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åßbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
œÔäÛa@òàØ@òßba@ù…bj½a@åß@ @

ZòßbÈÛa@ñ†ÇbÔÛa@ @
ــاللخصــوم الــدعويين الجنائيــة والمدنيــة ال نقض شــريطة تــوافر حــق فــي الطعــن ب

  الصفة والمصلحة في الطعن.
بشـأن  1959لسنة  57من القانون رقم  30هم المادة توخصوم الدعوى حدد

لسـنة  74حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض والمسـتبدلة بالقـانون رقـم 
هم "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنيـة  2007

ا الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر مـن آخـر درجـة فـي مـواد والمدعى به
  الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية".

إذا كـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه مبنيـــا علـــى مخالفـــة القـــانون أو علـــى خطـــأ فـــي   )1
 تطبيقه أو في تأويله.

 إذا وقع بطلان في الحكم.  )2
 كم.إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الح  )3

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فـي الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة التـي لا 
تجــاوز عشــرين ألــف جنيــه كمــا لا يجــوز الطعــن فيمــا يتعلــق بالــدعوى المدنيــة 
وحــــدها إذا كانــــت التعويضــــات المطلوبــــة لا تجــــاوز نصــــاب الطعــــن بــــالنقض 

لا يجـوز الطعـن  المنصوص عليها في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة كمـا
  من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

  ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصــل اعتبــار أن الإجــراءات قــد روعيــت فــي أثنــاء نظــر الــدعوى ومــع هــذا 

لــــت أو فلصــــاحب الشــــأن أن يثبــــت بكافــــة الطــــرق أن تلــــك الإجــــراءات قــــد أهم
ــم تكــن مــذكورة فــي محضــر الجلســة أو فــي الحكــم فــإن ذكــر فــي  خولفــت مــا ل
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أحـــــدهما أنهـــــا اتبعـــــت فـــــلا يجـــــوز إثبـــــات عكـــــس اتباعهـــــا إلا بطريـــــق الطعـــــن 
  بالتزوير.

œÔäÛbi@ŠíŠÔnÛa@†äÇ@NNòÐ–Ûa@ÕÔ¤@ñ‰ëŠ™Z@ @
لمــا كــان البــين مــن مطالعــة التوكيــل الــذي تقــرر الطعــن بــالنقض بمقتضــاه عــن   ●

عــاد فخصــص ، ل أنــه بعــد أن ورد بصــيغة التعمــيم فــي التقاضــيالطــاعن الأو 
وهـى  –.... ...... إداري..... لسنة..بنص صريح أنه بخصوص القضية رقم

فـإن مفهـوم هـذا  –قضية أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم المطعون فيـه 
أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود 

ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غيـر ذي صـفة مفصـحاً عـن  ومن، الوكالة
  . عدم قبوله شكلاً 

  )10/2/2014ق جلسة 83لسنة  10227(طعن رقم 
فـي ذلـك إذ ولـو كانـت لـه مصـلحة  الطـاعن فـلا يقبـل طعـن الصـفة إذا انعدمت  ●

الصــفة تســبق المصــلحة فــإذا انعــدمت الصــفة فــلا يقبــل الطعــن ولــو كانــت لهــم 
 ذلك. فيمصلحة 

  )18/12/2013ق جلسة 4لسنة  5572(طعن رقم 
لطعــن بــالنقض حــق شخصــى لمــن صــدر الحكــم ضــده لا ينــوب أحــد عنــه فــي ا  ●

لا يجوز الطعـن فـي الأحكـام إلا مـن المحكـوم عليـه وهـو لا و  مباشرته إلا بإذنه
يكـــون كـــذلك إلا إذا كـــان طرفـــاً فـــي الخصـــومة، وصـــدر علـــى غيـــر مصـــلحته 

 .في الدعوى بصفته التى كان متصفاً بها
  )21/10/1996ق جلسة 59لسنة  29706(طعن رقم 

.. في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائيـة وحـدها لنيابة العامةلا صفه ل  ●
 .طعنها في الدعوى المدنية غير مقبول

  )1/12/2013ق جلسة 76لسنة  44784(طعن رقم 
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ي القليــل هــو وكيــل جبــرى عــن قاصــره بحكــم القــانون ينظــر فــ، الــولى الطبيعــى  ●
أن يقـرر بـالطعن  الصـفة فلـه بهـذه، والجليل من شئونه الخاصـة بـالنفس والمـال

 في الأحكام التى تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية
  )7/7/2012ق جلسة 80لسنة  10890(طعن رقم 

 )هيئة عامة 28/5/2012ق جلسة 81لسنة  7607(طعن رقم 

ـ أن يرفـع علـى مـن كـان خصـماً فـي يشترط لقبول الطعن على الأحكـام عامـة ــ  ●
 التى كانت له فيها الصفة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات

  )14/10/1996ق جلسة 59لسنة  19117(طعن رقم 
●  ZéäÈİi@åÇbİÛa@‰bší@üc@c†jß 

في شـأن حـالات وإجـراءات  1959لسنة  57من القانون رقم  43نصت المادة 
"إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحـد  الطعن أمام محكمة النقض

  من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه".
ـــدم أنـــه لا يجـــوز لمحكمـــة الإعـــادة  ـــاد مـــا أورده الـــنص علـــى الســـياق المتق ومف
تشـــديد أو تغلـــيظ العقوبـــة التـــي قضـــى بهـــا الحكـــم الســـابق بالنســـبة لمـــن مســـه 

اء علــى طعــن مــن النيابــة العامــة الطعــن إلا إذا كــان نقــض الحكــم حاصــلا بنــ
بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فـي الـدعاوى الجنائيـة فـإذا لـم تكـن النيابـة 
العامة قد قررت بالطعن بالنقض على الحكم بالعقوبة بل ارتضته فصار بـذلك 
نهائيــا فــي مواجهتهــا وحصــل الطعــن عليــه مــن غيرهــا مــن الخصــوم فــإن نقــض 

يترتـــب عليـــه ســـوى إعـــادة نظـــر الـــدعوى فـــي حـــدود الحكـــم فـــي هـــذه الحالـــة لا 
مصـــلحة رافـــع الطعـــن بحيـــث لا يجـــوز لمحكمـــة الإعـــادة أن تشـــدد العقوبـــة أو 

  تغلظها عما قضى بها الحكم السابق
  )30/9/2013ق جلسة 77لسنة  17998(طعن رقم 
  )7/11/2013ق جلسة 79لسنة  3360(طعن رقم 

  )216 ) (ص24/12/2013ق جلسة 4لسنة  5432(طعن رقم 
●  ñ‰½a@òiìÔÈÛa@òíŠÄã 
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وكان لا محل _ فـي خصوصـية هـذه الـدعوى _ لتطبيـق نظريـة ، لما كان ذلك
العقوبة المبررة والقول بعـدم الجـدوى مـن الطعـن علـى اعتبـار أن الطـاعن ديـن 
بجريمــة إحــراز ســلاح نــارى غيــر مششــخن وذخيــرة بغيــر تــرخيص وأن العقوبــة 

لأن الطـــاعن ، هـــذه الجريمـــة ولا محـــل لـــذلكالمقضـــى بهـــا عليـــه مقـــررة قانونـــاً ل
ينـــازع فـــي طعنـــه فـــي الواقعـــة التـــى اعتنقهـــا الحكـــم بأكملهـــا ســـواء فيمـــا يتعلـــق 
بتواجده بمكان الحادث حاملاً سلاحه أو أنه أطلق النار على المجنى عليهمـا، 

فإنـــه يتعـــين ، وإذ كـــان مـــؤدى الطعـــن علـــى هـــذا النحـــو متصـــلاً بتقـــدير الواقـــع
 .  ة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئهااستظهار الواقع

  )3/2/2014ق جلسة 82لسنة  2830(طعن رقم 
 –يعيـب الحكـم بمـا يوجـب نقضـه  القصور في استظهار ظـرف سـبق الإصـرار  ●

لتطبيــق نظريــة العقوبــة المبــررة والقــول  ىمحــل فــي خصوصــية هــذه الــدعو  ولا
حـراز السـلاح بعدم الجدوى من الطعـن علـى اعتبـار أن الطـاعن ديـن بجريمـة إ

مششخن وذخيرته بغيـر تـرخيص وأن العقوبـة المقضـي بهـا مقـررة قانونـاً الغير 
لا محــل لــذلك لأن الطــاعن ينــازع فــي صــورة الواقعــة بأكملهــا  –لهــذه الجريمــة 

سواء فيما يتعلق بتواجده في أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقـه النـار منـه 
  .على المجني عليه بقصد قتله

  )2/2/2014ق جلسة 82لسنة  9090 (طعن رقم
لا يجـــدى الطـــاعن المنازعـــة فـــى تهمـــة إحـــراز الســـلاح النـــارى وعـــدم ضـــبطه   ●

والوقوف على صلاحيته للاستعمال إذ أن الحكم المطعـون فيـه قـد أجـرى عليـه 
من قـانون العقوبـات للارتبـاط وقضـى بالسـجن المشـدد لمـدة  32/2نص المادة 

  همة السرقة بالإكراه.ثلاث سنوات وهى عقوبة مبررة لت
  )9/3/2014ق جلسة 83لسنة  14077(طعن رقم 

ومـــن ثــــم فــــإن الحكـــم المطعــــون فيــــه يكـــون معيبــــاً بمــــا يبطلـــه ويوجــــب نقضــــه   ●
والإعادة بالنسبة لكافة الجرائم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرها مرتبطـة 

ة بــالتزوير وهــى جريمــة الاخــتلاس المرتبطــ -وقضــى بالعقوبــة المقــررة لأشــدها 
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ولا يغيــر مــن ذلــك أن العقوبــة التــى . مــن قــانون العقوبــات 32عمــلاً بالمــادة  -
أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فـى نطـاق تلـك العقوبـة المقـررة لجريمـة الاخـتلاس 
التى دانه بها ذلك أنـه لا محـل لإعمـال قاعـدة العقوبـة المبـررة مـادام الحكـم قـد 

  .ثبوت كافة الجرائم فى حقهأسس قضاءه فى الدعوى المدنية على 
  )7/4/2013ق جلسة 82لسنة  5534(طعن رقم 

ZåÈİÛa@¿@òzÜ–½a@ @
يتعين كشرط لقبول الطعـن بـالنقض أن يكـون الطـاعن خصـما لـه مصـلحة فـي   ●

الطعـــن إذ أن المصـــلحة هـــي منـــاط الحـــق فـــي الـــدعوى وكـــذا منـــاط الحـــق فـــي 
مطعـــون فيـــه الطعـــن إذ يجـــب أن يكـــون للطـــاعن مصـــلحة فـــي نقـــض الحكـــم ال

ومعيــار المصــلحة يتحــدد علــى ضــوء الفائــدة التــي قــد تعــود علــى الطــاعن مــن 
وراء نقــض الحكــم ومــن المقــرر أن محكمــة الــنقض تنظــر فــي الطعــن بالحالــة 
التي كان عليها وقـت صـدور الحكـم ويجـب أن تنصـرف المصـلحة فـي الطعـن 

فتـرض أن إلى العيـب الـذى ينعـاه الطـاعن علـى الحكـم المطعـون فيـه وهـو مـا ي
يكون للطاعن شأن بالعيب الذى ينعى به الحكـم المطعـون فيـه كمـا ينبغـي فـي 
الحكــم المطعــون فيــه أن يقصــر عــن القضــاء للطــاعن لكــل طلباتــه إذ يكــون لــه 
مصـــلحة مــــن وراء طعنــــه بتعــــديل الحكــــم والقضـــاء بكــــل طلباتــــه ويشــــترط فــــي 

أن العبــرة مقــرر المصــلحة فــي الطعــن أن تكــون شخصــية وحالــة كمــا أنــه مــن ال
ه، فـلا يعتـد هـى بقيامهـا وقـت صـدور الحكـم المطعـون فيـ المصـلحة فـي تـوافر
  .بعد ذلك بانعدامها

  )7/11/1991ق جلسة 60لسنة  20997(طعن رقم 
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ZošÓ@‡g@ @
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمـة 

عقوبــة جنحــة الضــرب  العاهــة مادامــت العقوبــة المقضــي بهــا عليــه تــدخل فــي حــدود
  يمة.ط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستدالبسي

  )12/1/2014ق جلسة 83لسنة  10055(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ق مــن المقــرر أنــه تنتفــي مصــلحة الطــاعنين فــي النعــي علــى الحكــم بأوجــه تتعلــ
، ذلــــك أن الحكــــم أعمــــل فــــي حقهمــــا حكــــم بجريمــــة الضــــرب المفضــــي إلــــى المــــوت

، وقضــى بعقوبــة واحــدة لكــل عقوبــات 32/2فــي المــادة الارتبــاط المنصــوص عليــه 
منهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التعدي علـى موظـف عـام أثنـاء تأديـة 
ـــ ومــن ثــم فــلا جــدوى ممــا ينعيانــه  ـــ والتــي لــم تكــن فــي ذاتهــا محــلاً لطعــن ــ وظيفتــه ــ

  .  خاصاً بجريمة الضرب المميت
  )1/1/2014ق جلسة 82لسنة  6475(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
أن التعويضـــات  –علـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء محكمـــة الـــنقض  –مـــن المقـــرر 

هـى مـن قبيـل العقوبـات ، المنصوص عليها في القوانين المتعلقـة بالضـرائب والرسـوم
وأن هـذه الصـفة المختلطـة توجـب أن ، التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض
ويترتــب ، نيــة العامــة فــي شــأن العقوبــاتتســرى عليهــا باعتبارهــا عقوبــة القواعــد القانو 

فـــإن الحكـــم ببـــراءة المـــتهم أو  –ولأنهـــا تقـــوم علـــى الـــدعوى الجنائيـــة  -علـــى ذلـــك 
بمضــى المــدة يشــمل حتمــاً عقوبــة التعــويض التكميليــة إذ  انقضــاء الــدعوى الجنائيــة

لمـا كـان . من قانون الإجراءات الجنائية 15تنقضى بمضى المدة المقررة في المادة 
الذى بنى عليـه الحكـم المطعـون فيـه وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس ، ذلك

ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المـدة، وكـان قضـاؤه فـي ذلـك سـليماً، 
 ةالمدنية إلى المحكمة المدنية يكون لا مصلحة حقيقيـ فإن النعى على إحالته الدعوى



  

  

אא  760

الجنائي لا يجديه نفعاً ما دامت دعـواه تلـك للطاعن فيه ذلك أن نظرها أمام القضاء 
تنقضـــى حتمـــاً بانقضـــاء الـــدعوى الجنائيـــة وبـــذات المـــدة المقـــررة لهـــا فضـــلاً عـــن أن 

مـا دامـت التعويضـات محـل  اختصاصـهاالمحكمة المدنية سوف تقضـى حتمـاً بعـدم 
عد المطالبة لا تعدو عقوبة لا تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ولا يبقى للطاعن من ب

  . ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها
  )19/3/2014ق جلسة 4لسنة  10018(طعن رقم 

ZœÔäÛbi@åÈİÛa@paõaŠug@ @
بشــأن حــالات وإجــراءات  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  34نصــت المــادة 

"يحصل الطعـن  2007لسنة  74الطعن أمام محكمة النقض المستبدل بالقانون رقم 
محكمة التي أصدرت الحكم فـي ظـرف سـتين يومـا مـن تـاريخ بتقرير في قلم كتاب ال

الحكــــم الحضــــورى أو مــــن تــــاريخ انقضــــاء ميعــــاد المعارضــــة أو مــــن تــــاريخ الحكــــم 
  الصادر في المعارضة".

ويجــب إيــداع الأســباب التــي بنــى عليهــا الطعــن فــي هــذا الميعــاد ومــع ذلــك إذا 
يـــداع الحكـــم قلـــم كـــان الحكـــم صـــادرا بـــالبراءة وحصـــل الطـــاعن علـــى شـــهادة بعـــدم إ

الكتاب خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ صـدوره يقبـل الطعـن وأسـبابه خـلال عشـرة أيـام 
من تاريخ إعلانه بإيـداع الحكـم قلـم الكتـاب وعلـى الطـاعن فـي هـذه الحالـة أن يعـين 
في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المـذكورة محـلا مختـارا فـي البلـدة الكـائن بهـا 

  فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب. مركز المحكمة ليعلن
فــإذا كــان الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة العامــة فيجــب أن يكــون التقريــر وأســباب 

  الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كـــان مرفوعـــا مـــن هيئـــة قضـــايا الدولـــة فيجـــب أن يكـــون التقريـــر وأســـباب 

  الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل.
إذا كــان مرفوعــا مــن غيرهمــا فيجــب أن يوقــع علــى أســبابه محــام مقبــول أمــام و 

  محكمة النقض.
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التقريــر بــالطعن هــو منــاط اتصــال المحكمــة بــه وأن تقــديم الأســباب التــي بنــى   ●
عليهـــا الطعـــن فـــي الميعـــاد الـــذى حـــدده القـــانون هـــو شـــرط لقبولـــه وأن التقريـــر 

يـــة لا يقـــوم أحـــدهما فيـــه مقـــام بـــالطعن وتقـــديم أســـبابه يكونـــان معـــا وحـــدة إجرائ
الآخر ولا يغنى عنه وإلا قضى بعدم قبـول الطعـن شـكلا ومصـادرة الكفالـة فـي 

 الأحوال التي توجب ذلك.
  )8/10/2006ق جلسة 67لسنة  7705(طعن رقم 

مخالفـة . رفعـهوجوب إيداع الطـاعن بـالنقض سـند وكالـة المحـامى الموكـل فـي   ●
جـواز صـدور التوكيـل للأخيـر . مرافعـات 255م. عدم قبـول الطعـن. أثره. ذلك

عـدم . تقديم ذلك التوكيل الصادر إليه مـن الطـاعن. شرطه. من وكيل الطاعن
ة ضــوئية كفايــة ذكــر رقمــه فــي التوكيــل الصــادر إليــه ممــن وكلــه أو تقــديم صــور 

 . عدم قبول الطعن.منه. مخالفة ذلك. أثره
  ) 14/6/2014ق ـ جلسة  75لسنة  11269(الطعن رقم 

مـــــن قـــــانون  255أن المـــــادة  – الـــــنقض فـــــي قضـــــاء محكمـــــة –المقـــــرر مـــــن   ●
المرافعـــات أوجبـــت علـــى الطـــاعن فـــي الطعـــن بـــالنقض أن يـــودع ســـند وكالـــة 

وكــذلك التوكيــل الصــادر إلــى مــن وكلــه إن كــان ، المحــامى الموكــل فــي الطعــن
فــلا يكفــى ذكــر ، مــن وكلــه غيــر شــخص الطــاعن، أو تقــديم صــورة رســمية منــه

بصحيفة الطعن، كما لا يغنى عن تقديم التوكيل الصادر إلـى مـن  رقم التوكيل
وكل المحامى أن يشار إلـى رقمـه فـي التوكيـل الصـادر إلـى هـذا الأخيـر وذلـك 
حتــى تتحقــق المحكمــة مــن وجــود التوكيــل ومعرفــة حــدود الوكالــة ومــا إذا كانــت 

  تتسع لتوكيل محام عنه من عدمه وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن
  "لم ينشر بعد") 8/3/2014ق جلسة 80لسنة  766عن رقم (ط

أنها وإن كانت تحمل مـا  الطعن كان البيِّن من الإطلاع على مُذَكِرة أسبابلما   ●
إلا أنهـــا وقِعَـــت بإمضـــاء ، يشـــير إلـــى صـــدورها مـــن الأســـتاذ "......" المُحَـــامي

طـاعن ولـم يحضـر ال، غير واضح بحيـث يَتَعَـذر قراءتهـا ومعرفـة اسـم صـاحبها
 34المــادة وكانــت ، لمــا كــان ذلــك. أو أحــد عنــه لتوضــيح صــاحب هــذا التوقيــع
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أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم  الطعـن من قانون حالات وإجراءات
قـــد أوجبـــت فـــي فقرتهـــا الأخيـــرة بالنســـبة إلـــى الطعـــون التـــي  1959لســـنة  57

حكمـــة الـــنقض، يرفعهـــا المحكـــوم علـــيهم أن يوقـــع أســـبابها مُحـــام مقبـــول أمـــام م
الماثـل لـم يثبـت أنـه قـد وُقِـعَ عليهـا مـن  الطعـن وكان البيِّن مما سبق أن أسباب

  . شكلاً  الطعن مُحام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول
  )12/2/2014ق جلسة 83لسنة  2436(طعن رقم 

. الميعـادفي  لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض  ●
مــن قــانون  34إلا أنــه أودع أســباب طعنــه متجــاوزاً الميعــاد المحــدد فــي المــادة 

 لسـنة 57 حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم
هـذا فضـلاً عـن . ثـم يكـون الطعـن المقـدم منـه غيـر مقبـول شـكلاً  ومن. 1959

ثـــــاني غيـــــر ذات أثـــــر فـــــي اعتبـــــار هـــــذه الأســـــباب بالنســـــبة للمحكـــــوم عليـــــه ال
  . الخصومة الجنائية ويتعين استبعادها

  )6/2/2014ق جلسة 82لسنة  1310(طعن رقم 
ولــم  2007مــن فبرايــر ســنة  15لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه صــدر بتــاريخ   ●

مــــن إبريــــل ســــنة  19يقــــرر الطــــاعن بــــالطعن فيــــه بطريــــق الــــنقض إلا بتــــاريخ 
متجـاوزاً بـذلك  2007من إبريل سـنة  21كما لم يقدم أسبابه إلا بتاريخ  2007

المنصـوص عليـه فـي المـادة ــــــ فـي التقريـر بـالطعن وإيـداع الأسـباب ـــــــ الميعـاد 
حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام  فـي شـأن 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 34

ولا يغيـر مـن هـذا ، فإنه يتعين الحكم بعـدم قبـول الطعـن شـكلاً ، محكمة النقض
لــدعوى الجنائيــة قــد انقضــت بمضــى المــدة لمــرور أكثــر مــن ثــلاث النظــر أن ا

ســنوات مــن تــاريخ التقريــر بــالطعن وإيــداع أســبابه حتــى تــاريخ الجلســة المحــددة 
لمـا هـو مقـرر مـن ، لنظره إذ إن عدم قبول الطعن شكلاً يحول دون بحث ذلـك

أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية يتأتى بعـد أن يتصـل الطعـن بمحكمـة 
  .  لنقض اتصالاً صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيها

  )3/12/2013ق جلسة 77لسنة  25624(طعن رقم 
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ومـــن حيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه صـــدر حضـــورياً بالنســـبة إلـــى المطعـــون   ●
... ببـــراءتهم ... ســـنة... مـــن..فـــي –عـــدا الثلاثـــة الســـالف ذكـــرهم  –ضـــدهم 

ـــيهم فقـــررت النيابـــة العامـــة بـــالطعن فيـــه بطريـــق الـــنقض  ،جميعـــاً ممـــا أســـند إل
... ..... وأودعـــــــت أســـــــباب طعنهـــــــا فـــــــي... مـــــــن...... ســـــــنة... مـــــــن..فـــــــي
وأرفقـــت بملـــف الطعـــن شـــهادتين صـــادرتين مـــن قلـــم كتـــاب نيابـــة ، .......ســـنة

.... تفيـــد أولاهمـــا أن الحكـــم لـــم يـــرد ...... ســـنة... مـــن..وســـط القـــاهرة الكليـــة
وتتضــــــمن الثانيــــــة أن الحكــــــم ورد للنيابــــــة ، ../......./...للنيابــــــة حتــــــى يــــــوم

وكانـت النيابـة العامـة وإن قـررت بـالطعن فـي ، لما كان ذلك. ./.../.......يوم
إلا أنها لم تـودع أسـبابه إلا بعـد فـوات الميعـاد المحـدد لـذلك فـي الفقـرة ، الميعاد

لـنقض من قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة ا 34الأولى من المادة 
، 1992 لسـنة 23المعدلـة بالقـانون رقـم  1959 لسـنة 57 الصادر بالقـانون رقـم

 ولا يجـديها فـي تبريـر مجاوزتهـا هـذا الميعـاد اســتنادها إلـى الشـاهدتين سـالفتي
ذلــك بــأن امتــداد ميعــاد الطعــن وإيــداع الأســباب المنصــوص عليــه فــي ، البيــان

أن  –نيـة مـن المـادة ذاتهـا على ما نصت عليـه الفقـرة الثا –تلك الفقرة مشروط 
يكــون الطــاعن قــد حصــل علــى شــهادة بعــدم إيــداع الحكــم الصــادر بــالبراءة قلــم 

وعندئـــذ يقبـــل الطعـــن وأســـبابه ، الكتـــاب خـــلال ثلاثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ صـــدوره
وقـد جـرى قضـاء ، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكـم قلـم الكتـاب

تـي يُعتـد بهـا فـي هـذا المقـام هـي التـي تصـدر هذه المحكمة على أن الشـهادة ال
كاملة من اليـوم التـالي للتـاريخ الـذى صـدر الحكـم فيـه  بعد انقضاء ثلاثين يوماً 

قــد أودع ملــف الــدعوى موقعــاً  –وقــت تحريرهــا  –متضــمنة أن الحكــم لــم يكــن 
وأن الشــــهادة الصـــادرة بعــــد انقضــــاء ميعــــاد ، عليـــه رغــــم انقضــــاء هـــذا الميعــــاد

وإذ كانــت . الأســباب لا تكــون مجديــة فــي امتــداد ميعــاد الطعــن الطعــن وإيــداع
الشهادتان المقـدمتان مـن الطاعنـة محـررتين بعـد انقضـاء ميعـاد الطعـن وإيـداع 

فضـــلاً عـــن أن أولاهمـــا لا تفيـــد أن الحكـــم لـــم يكـــن قـــد أودع ملـــف ، الأســـباب
التـالي الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم 
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وأن الثانيـــة ليســـت ســـلبية بـــل تتضـــمن تـــاريخ إيـــداع ، للتـــاريخ الـــذى صـــدر فيـــه
فــــإن هــــاتين الشــــهادتين لا تكســــبان ، الحكــــم وهــــو مــــا لــــم تعــــد الشــــهادة لإثباتــــه

ولا يغيــر مــن ذلــك مــا هــو مؤشــر بــه علــى ، الطاعنــة حقــاً فــي امتــداد الميعــاد
لــى الحكــم بمــا يفيــد ./.../...... لأن التأشــير ع..هــامش الحكــم مــن وروده فــي

إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثـين يومـاً التاليـة لصـدوره 
فـي نفـي حصـول  –وعلى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة  –لا يجدى بدوره 

  .  الإيداع في الميعاد القانوني
  )8/5/2013ق جلسة 83لسنة  2015(طعن رقم

بالقصــور فــي التســبيب الــذى لــه  وبفإنـه يكــون فــوق فســاده فــي الاســتدلال مشــ  ●
 .الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون

  )8/10/2013ق جلسة 78لسنة  5957(طعن رقم 
هــو مــن خصــائص قاضــي ، الــنص المُنطَبِــق حــدود وكــان تطبيــق العقوبــة فــي  ●

  . الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة
  )12/2/2014جلسة  ق83لسنة  7934(طعن رقم 

ــاً واجــب التنفيــذ فــإن حكمهــا   ● أمــا وأنهــا قــد قضــت باعتبــار الأمــر الجنــائي نهائي
يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القــانون خطــأ حجــب المحكمــة عــن نظــر موضــوع 

ـــى المحكمـــة الاســـ ـــدعوى وكـــان يتعـــين عل ــــضى فـــي الاســـتتئنال ئناف افية أن تـق
إلـى محكمـة أول درجـة للفصـل  ادة القضـيةالمرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإع

في موضوعها أما وهى لم تفعل وفوتت على المتهم الدرجة الأولى من درجتـي 
التقاضي بقضـائها بعـدم جـواز نظـر الاسـتئناف فإنهـا بـدورها تكـون قـد أخطـأت 
فــي تطبيــق القــانون ممــا يتعــين معــه نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة إلــى 

المقـرر لمحكمـة الـنقض عمـلاً بـالحق  امحكمة أول درجة للفصل في موضوعه
بشـأن حـالات وإجـراءات  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 35 بـنص المـادة

   .الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث أوجه الطعن
  )18/3/2014ق جلسة 4لسنة  12734(طعن رقم 
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وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكـام الصـادرة بالإعـدام ذات طبيعـة خاصـة   ●
يها إعمال رقابتها علـى عناصـر الحكـم كافـة موضـوعية وشـكلية وتقضـي يقتض

بنقض الحكم المطعون في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو الـبطلان 
 .ولو من تلقاء نفسها

  )5/12/2013ق جلسة 82لسنة  6709(طعن رقم 
لأنــه بإحالــة الــدعوى مــن ســلطة التحقيــق علــى قضــاة الحكــم تكــون ولايــة ســلطة   ●

، 40وكــان مفــاد مــا نصــت عليــه المــواد ، لتحقيــق قــد زالــت وفــرغ اختصاصــهاا
مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة هــــو أن المســــتهدف مــــن الأمــــر  131، 126

بـــالقبض علـــى المـــتهم وإحضـــاره هـــو تمكـــين المحقـــق مـــن إجـــراء اســـتجوابه أو 
مواجهتـــه بغيـــره مـــن المتهمـــين أو الشـــهود، وذلـــك الاســـتجواب وتلـــك المواجهـــة 

همــــا مـــع ذات المـــتهم الــــذى قدمـــه للمحاكمـــة وعــــن ؤ نـــع علـــى المحقـــق إجرايمت
الواقعـــة نفســـها لأن بإحالـــة الـــدعوى للمحاكمـــة تكـــون ولايـــة ســـلطة التحقيـــق قـــد 

ومفــاد ذلــك ولازمــه أن إحالــة المــتهم للمحاكمــة يســقط ، زالــت وفــرغ اختصاصــها
غايتـه، فـإذا  الأمر السابق بالقبض عليه وإحضاره والذى لم يتم تنفيـذه لاسـتنفاد

نفـــذ مـــأمور الضـــبط القضـــائى أمـــر القـــبض رغـــم ســـقوطه كـــان القـــبض بـــاطلاً، 
 وبطل الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.

  )24/2/2011ق جلسة 73لسنة  45353(طعن رقم 
لمــا كــان هــذا العيــب يتصــل بالطــاعن الأول الــذى لــم يقبــل طعنــه شــكلاً ـ الــذى   ●

مـن قـانون  42ية ـ فإنـه يتعـين عمـلاً بالمـادة كان طرفاً في الخصـومة الاسـتئناف
 لسـنة 57 حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم

الأول الــذى  نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة بالنســبة إلــى الطــاعن 1959
  .  قضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة

  )15/10/2003ق جلسة 65 لسنة 7659(طعن رقم 
  )19/12/2002ق جلسة 63لسنة  21385(طعن رقم 

  )3/12/2002ق جلسة 70لسنة  3721(طعن رقم 
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  )27/3/2000ق جلسة 64لسنة  10809(طعن رقم 
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام  42المــادة  نصــت عليــهمفــاد مــا   ●

إذا لــم يكــن  همــن أنــ 1959 لســنة 57 محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم
الطعـــن مقـــدما مـــن النيابـــة العامـــة فـــلا يـــنقض الحكـــم إلا بالنســـبة إلـــى مـــن قـــدم 
الطعـن مـا لـم تكــن الأوجـه التـي بنــى عليهـا الـنقض تتصــل بغيـره مـن المتهمــين 
معه وأن طعن النيابة العامة في الحكم بطريـق الـنقض ينقـل النـزاع فيمـا يتعلـق 

تهم والنيابــــة العامــــة فتتصــــل بــــه بالــــدعوى الجنائيــــة لمصــــلحة طرفيهــــا مــــن المــــ
اتصـالا يخولهـا النظـر فيـه  -متى استوفى شـرائطه القانونيـة  -محكمة النقض 

بنـاء علـى طعـن  -لمصلحة الطرفين المذكورين، وحينئذ يحق لمحكمة النقض 
أن تــنقض الحكــم لمصــلحة الطاعنــة أو لمصــلحة المــتهم فــي  -النيابــة العامــة 

  .انون نقضه من تلقاء نفسهاالحالات التي يخولها فيها الق
  )9/2/2000ق جلسة 64لسنة  10625(طعن رقم 

ومــن المبــادئ المقــررة لمحكمــة الــنقض أن النظــر فــي شــكل الطعــن إنمــا يكــون   ●
 بعد الفصل في جوازه.
  )26/2/2014ق جلسة 4لسنة  5540(طعن رقم 

دنيـة لما كان العيب الذى شاب الحكم يتناول مركـز المسـئولين عـن الحقـوق الم  ●
ولـــو لـــم يطعنـــوا فيـــه لقيـــام مســـئوليتهم علـــى ثبـــوت الواقعـــة ذاتهـــا المســـندة إلـــى 

بالنســــبة إلــــى المســــئولين عــــن الحقــــوق  والإحالــــةالطــــاعن ممــــا يقضــــى نقضــــه 
فـي شـأن  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42المدنيـة أيضـا عمـلاً بالمـادة 

  .حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
  )13/12/1994ق جلسة 62نة لس 5001(طعن رقم 

لما كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركـز المسـئولين عـن الحقـوق المدنيـة   ●
ــام مســئوليتهم علــى ثبــوت الواقعــة ذاتهــا المســندة إلــى  ــذين لــم يطعنــوا فيــه لقي ال
الطـــاعن ممـــا يقتضـــي نقضـــه والإحالـــة بالنســـبة إلـــى المســـئولين عـــن الحقـــوق 
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 فـي شـأن 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 42 المدنيـة أيضـاً عمـلاً بالمـادة
  .حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

  )20/11/1986ق جلسة 56لسنة  3935(طعن رقم 
فلا يجـوز بأيـة حـال لمـن رفعـه أن يرفـع طعنـاً آخـر  رفض الطعن موضوعاً  إذا  ●

 وكانــت هـذه المحكمــة قـد سـبق لهــا القضـاء، عـن الحكـم ذاتــه لأى سـبب مـا "
ومـن ثـم فـإن طعنـه ، برفض أول طعن رفعه في الحكم ذاته حو ما سلفعلى ن

  . المطروح يكون غير جائز
  )6/3/2013ق جلسة 80لسنة  5340(طعن رقم 

ــــنقض مســــتقر علــــى أن   ● القصــــور فــــي ويجــــدر التنويــــه بــــأن قضــــاء محكمــــة ال
ممــا يعجــز  التســبيب لــه الصــدارة علــى أوجــه الطعــن المتعلقــة بمخالفــة القــانون

ة ولــيس المطعــون فيــه والإعــاد الحكــم لــنقض ممــا يتعــين معــه نقــضمحكمــة ا
الاكتفــاء بتصــحيح الخطــأ والحكــم بمقتضــى القــانون وفقــا لمــا تقضــى بــه المــادة 

  من القانون سالف البيان. 39
  )8/10/2013ق جلسة 78لسنة  5957(طعن رقم 
  )1/3/2014ق جلسة 83لسنة  18793(طعن رقم 

عـن قـد حجـب الحكـم تطبيـق القـانون ان الخطـأ فـي كما يجدر التنويه أنه إذا كـ  ●
ـــة أخـــرى،  ـــدعوى مـــن أدل ـــالنقض تقـــدير مـــا قـــد يوجـــد بال فـــإن يتعـــين القضـــاء ب

  .والإعادة
  )7/11/2012ق جلسة 74لسنة  53086(طعن رقم 

في الأحوال التي يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بـنص   ●
سـألة دسـتورية ولا يحـوز هـذا الحكـم بـذلك صريح لا يعتبـر حكمـه فاصـلا فـي م

  سوى حجية نسبية في مواجهة الخصوم دون الكافة.
  )4/4/2009ق جلسة 66لسنة  17251(طعن رقم 

لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون   ●
 منــه بأنــه إذا 39قــد قضــى فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة  1959لســنة  57رقــم 



  

  

אא  768

مخالفـة  - 30كان الطعن مقبولاً ومبنياً علـى الحالـة الأولـى المبينـة فـي المـادة 
فـإن المحكمـة تصـحح الخطـأ وتحكـم  -القانون أو الخطأ في تطبيقـه أو تأويلـه 

منـه نقـض الحكـم إذا اشـتملت أسـبابه  40بمقتضى القـانون، وحظـر فـي المـادة 
أوجـب الاقتصـار  على خطأ في القانون أو على خطأ في ذكـر نصوصـه، كمـا

على تصحيح الخطأ متـى كانـت العقوبـة مقـررة فـي القـانون للجريمـة، فـي حـين 
بأنـــه إذا كـــان الطعـــن مبنيـــاً علـــى  39أنـــه قضـــى فـــي الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

وقـوع بطـلان فـي الحكـم أو فـي الإجـراءات أثـر  - 30الحالة الثانية من المـادة 
التـي أصـدرته، فـإن إلـى المحكمـة  وإعـادة الـدعوى بـنقض الحكـم - فـي الحكـم

مــؤدى مــا تقــدم أنــه كلمــا وجــب تصــحيح الحكــم حظــر نقضــه كلــه أو بعضــه، 
وكلمــا وجبــت الإعــادة تعــين الــنقض، ومــن ثــم لــزم فــي الطعــن الماثــل تصــحيح 

ســـالفة البيـــان، وذلـــك  39الحكـــم دون نقضـــه عمـــلاً بـــالفقرة الأولـــى مـــن المـــادة 
  .بتأييد الحكم المستأنف
  )13/10/1987ق جلسة 57لسنة  786(طعن رقم 

نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالـة إلـى حالتهـا الأولـى قبـل صـدور   ●
الحكم المنقوض وتعود الدعوى إلى حالتها الأولى وتجري المحاكمـة فيهـا علـى 

  .أساس أمر الإحالة الأصيل
  )4/6/1957ق جلسة 27لسنة  322(طعن رقم 

رد على أسباب الحكم السابق الـذي أصـبح لا وجـود لا تلتزم محكمة الإحالة بال  ●
  .  له بعد نقضه

  )4/6/1957ق جلسة 27لسنة  322(طعن رقم 
مـن جديـد لا يترتـب عليـه إهـدار  للحكـم فيهـا وإعـادة القضـية نقـض الحكـم إن  ●

الأقــوال والشــهادات التــي أبــديت أمــام المحكمــة فــي المحاكمــة الأولــى بــل أنهــا 
وى كمــــا هــــي الحــــال بالنســــبة إلــــى محاضــــر تظــــل معتبــــرة مــــن عناصــــر الــــدع

  .التحقيقات الأولية، وللمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند إليها في قضائها
  )10/6/1952ق جلسة 22لسنة  351(طعن رقم 
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  .تدخل المدعى المدنى لأول مرة أمام محكمة الإعادة  ●
كمــة لمــا كــان الأصــل أن نقــض الحكــم وإعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوى إلــى مح

الإعـــادة بالحالـــة التـــي كانـــت عليهـــا لتســـتأنف ســـيرها مـــن النقطـــة التـــي وقفـــت 
عنــــدها قبــــل صــــدور الحكــــم المنقــــوض إلا أن حــــد ذلــــك ألا تتعــــرض محكمــــة 
الإعــادة لمــا أبرمتــه محكمــة الــنقض مــن الحكــم المنقــوض ولا لمــا لــم تعــرض لــه 

ه لا هذه المحكمة منـه ضـرورة أن اتصـال محكمـة الـنقض بـالحكم المطعـون فيـ
يكــون إلا مــن الوجــوه التــي بنــي عليهــا الطعــن والمتصــلة بشــخص الطــاعن ولــه 
مصــلحة فيهــا وألا يضــار المــتهم بطعنــه إذا كــان قــد انفــرد بــالطعن علــى الحكــم 
وإذ كانــت الــدعوى المدنيــة قــد خرجــت مــن حــوزة المحكمــة بســبق إحالتهــا إلــى 

ون الإجـــراءات مـــن قــان 309المحكمــة المدنيــة المختصـــة إعمــالاً لـــنص المــادة 
الجنائيــة لمــا ارتأتــه مــن أن الفصــل فيهــا يقتضــي إجــراء تحقيــق ولــم يطعــن فــي 
هذا الحكم من هذه الناحية ؛ لأنه غير منه للخصومة ولا مانع من السير فيهـا 
ولانتفاء مصلحة الطاعنين ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعـدم 

عي بالحقوق المدنية أن يـدعى مـدنياً قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجوز للمد
لأن ذلــــك منــــه لــــيس إلا عــــوداً إلــــى أصــــل ، أمــــام محكمــــة الإعــــادة مــــن جديــــد

الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية يسـتوى فـي ذلـك أن 
تكون هـذه المحكمـة قـد نظـرت ادعـاءه وفصـلت فيـه أو لـم تكـن قـد شـرعت فـي 

عن فــي الحكــم يوجــب عــدم إضــارتهما بطعنهمــا نظــره لأن انفــراد المتهمــين بــالط
يســـتوى فـــي ذلـــك أن يكـــون الضـــرر مـــن ناحيـــة العقوبـــة الجنائيـــة أو التعـــويض 

لا تســمح بــالقول بجــواز ولأن طبيعــة الطعــن بطريــق الــنقض وأحكامــه ، المــدني
الجنائيـة بعـد إحالتهـا مـن  فـي الـدعوى لأول مرة تدخل المدعي بالحقوق المدنية

حكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكـم وإذ محكمة النقض إلى م
خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى فــي قضــائه علــى قبــول الــدعوى 
المدنيــة لــدى محكمــة الإعــادة وإلــزام المتهمــين بــالتعويض فإنــه يكــون قــد خــالف 
القــانون وأخطــأ فــي تأويلــه بمــا يوجــب تصــحيحه والقضــاء بإلغــاء مــا قضــى بــه 
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لــدعوى المدنيــة دون تحديــد جلســة لنظــر الموضــوع مــا دام العــوار الحكــم فــي ا
الــذي شــاب الحكــم مقصــوراً علــى الخطــأ فــي القــانون ورفــض الطعــن فيمــا عــدا 

  .  ذلك
  )22/2/2006ق جلسة 83لسنة  11588(طعن رقم 
  )13/3/1985ق جلسة 54لسنة  7448(طعن رقم 

يترتب عليه عـدم قبـول  لا 34تجاوز الميعاد الستين يوما المبينة في المادة   ●
عرض النيابة بل ان محكمة الـنقض تتصـل بالـدعوى بمجـرد عرضـها عليهـا 

  .لتفصل فيها
الإخـلال  على أنه مـع عـدم 1959لسنة  57من القانون رقم  46نصت المادة 

بالأحكــام المتقدمــة إذا كــان الحكــم صــادراً حضــورياً بعقوبــة الإعــدام يجــب علــى 
محكمـــة الـــنقض مشـــفوعة بمـــذكرة برأيهـــا فـــي النيابـــة أن تعـــرض القضـــية علـــى 

وتحكم المحكمة طبقاً لما هـو مقـرر  34ذلك في الميعاد المبين بالمادة و  الحكم
ومفـاد  39والفقـرتين الثانيـة والثالثـة مـن المـادة  35في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعـدام ذات طبيعـة 
شــكلية و  تقتضــيها أعمــال رقابتهــا علــى عناصــر الحكــم كافــة موضــوعية خاصــة

وتقضــى مــن تلقــاء نفســها بــنقض الحكــم فــي أيــة حالــة مــن حــالات الخطــأ فــي 
تطبيق القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بـين الفقـرة الثانيـة مـن 

 1959لسـنة  57من القانون  39والفقرتين الثانية والثالثة من المادة  35المادة 
  .  المشار إليه

سـالفة  34كما انه من المقرر أن تجاوز الميعاد الستين يوما المبين في المـادة 
البيــان لا يترتــب عليــه عــدم قبــول عــرض النيابــة بــل ان محكمــة الــنقض تتصــل 

مــن تلقــاء نفســها دون -بالــدعوى بمجــرد عرضــها عليهــا لتفصــل فيهــا وتســتبين 
مــا عســى أن يكــون قــد  -منته النيابــة بمــذكرتهاأن تتقيــد بمبنــى الــرأي الــذى ضــ

شــاب الحكــم مــن عيــوب يســتوى فــي ذلــك أن يكــون عــرض النيابــة فــي الميعــاد 
  المحدد أو بعد فواته. 
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œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@ ‡g  في  1959لسنة  57من القرار بقانون رقم  46وحيث إن المادة

تنص على  –لمعدل ا –شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 
أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً 
بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة 

وتحكم  34النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين بالمادة 
والفقرتين الثانية  35ة من المادة المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثاني

" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن  39والثالثة من المادة 
الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على 
عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من 

ن ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك حالات الخطأ في القانون أو البطلا
، بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة القضية

والفقرتين الثانية  35وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 
وكانت ، لما كان ذلك. من القرار بقانون المار ذكره 39والثالثة من المادة 

من قانون المرافعات تحظر أن يشترك في المداولة غير القضاة  167دة الما
من القانون ذاته قد  170وكانت المادة ، الذين سمعوا المرافعة في الدعوى

فإن حصل ، أوجبت أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم
ات ورقة لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، ومن ثم يتعين أن يبين في ذ

الحكم أن القاضى الذى سمع المرافعة ولم يحضر جلسة النطق به قد اشترك 
وهو بطلان مرده ، في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً 

إغفال بيان جوهرى جعل الحكم غير دال بذاته على اكتمال شروط صحته، 
اءات الجنائية قد من قانون الإجر  381كما أن نص الفقرة الثانية من المادة 

جرى على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا 
بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى 

وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات ، مفتى الجمهورية". لما كان ذلك
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رأى مفتى الجمهورية كانت المحاكمة أن الهيئة التى سمعت المرافعة وأخذت 
القاضيين/ جعفر  مشكلة برئاسة القاضى/ محمد عبد اللطيف حمزة وعضوية

محمد نجم الدين ومجدى مصطفى، وكان الثابت بنسخة الحكم الأصلية أن 
الهيئة التى نطقت به مشكلة برئاسة القاضى/ محمد عبد اللطيف حمزة 

، بما مفاده أن عزتوعضوية القاضيين/ جعفر محمد نجم الدين وحاتم 
/ مجدى مصطفى الذى سمع المرافعة في الدعوى لم يحضر تلاوة القاضى

الحكم المطعون فيه ولم يثبت في نسخته الأصلية أن القاضى المشار إليه 
وط ، فإن الحكم يكون قد فقد أحد شر ترك في المداولة ووقع على مسودتهاش

نه يجب على المحكمة ألا ، وكان من المقرر أصحته بما يبطله. لما كان ذلك
تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون 

وكان الحكم المعروض قد استند ، دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق
ضمن ما استند إليه من أدلة في إدانة المحكوم عليه عن واقعة القتل العمد 

المذكور اعترف في تحقيقات النيابة  إلى ما وقر في ذهن المحكمة من أن
وضرب بها المجنى عليه  –عرق  –العامة بأنه أمسك قطعة خشبية غليظة 

في حين يبين من مراجعة تلك التحقيقات ، عمداً على رأسه فسقط مغشياً عليه
فإن ، أن المحكوم عليه لم يقل ذلك واقتصر اعترافه على جريمة هتك العرض

له في الأوراق وعول عليه في إدانة المحكوم عليه  الحكم إذ أورد ما لا أصل
ولا ، يكون معيباً بالخطأ في الإسناد الذى أسلسه إلى الفساد في الاستدلال

يغنى في ذلك أن الحكم استند أيضاً إلى شهادة الضابط بما أسفرت عنه 
تحرياته التى دلت على أن المحكوم عليه هتك عرض المجنى عليه ثم قتله 

ذلك  –وإقراره له بذلك عند مواجهته بالتحريات  –لا يفتضح أمره عمداً حتى 
بأن القاضى في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى 
الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنه وإن 

ات تها على التحريدكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقي
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط 
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البحث إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على 
كما وأن إقرار المتهم للضابط عند مواجهته له بتحرياته لا ، ثبوت الجريمة

أن تطابق اعتراف  يعصم الحكم مما اعتوره من خطأ ذلك أن البين منه
المحكوم عليه في التحقيقات مع الإقرار المنسوب إليه أمام الضابط كان من 
العناصر التى كونت منها المحكمة عقيدتها وتأثر وجدان قضاتها بهما معاً 
وظهر ذلك جلياً في جعلهما سنداً فيما استخلصته من صورة للواقعة التى 

 –، وكان الحكم الروح. لما كان ذلكى قصد إزهاق قرت لديها وفى تدليلها عل
في إدانة المحكوم عليه على المعاينة  –قد عول من بين ما عول عليه 

وقد أشار إليها الحكم دون أن يعنى ، مكان وقوعه التصويرية للحادث في
بسرد مضمون هذه المعاينة التى أوردها ويذكر مؤداها، حتى يمكن التحقق 

وكان لا يبين من الحكم أن ، الأخرىمن مدى مواءمتها لأدلة الدعوى 
المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً 
يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما 

ن م ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض
كم من فساده، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. لما الوقوف على صحة الح

، وكانت العيوب المار بيانها والتى لحقت الحكم المعروض تندرج كان ذلك
 1959لسنة  57من القانون رقم  35تحت حكم الحالة الثانية من المادة 

يها الفقرة بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى أحالت إل
من القانون ذاته قد أوجبت على هذه  46، وكانت المادة 39المادة الثانية من 

بطلان المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه 
، فإنه يتعين نقض الحكم وقصور وفساد من هذا القبيل، ولما تقدم جميعه

، وذلك دون حاجة إلى بحث أسباب در بإعدام المحكوم عليه والإعادةالصا
  . عن المقدمة منهالط
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Z@òàØa@oàØy عن شكلاً االط عرض النيابة العامة للقضية وطعن بقبول
بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات وفى الموضوع 

  . الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
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